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 ١٢٥

  أخلاقيات الصحة الإنجابية ومبدأي هامش التقدير 
  مة الأوروبية لحقوق الإنسانوالإجماع في المحك

  

  المستخلص

ؤدي      رًا، وأن ت ا كبی التدخلات والتقنیات الإنجابیة یمكن لھا أن تصنع قلقًا مجتمعیً

رة              ة كثی ى مخاوف أخلاقی ستند إل ر      . إلى ردود فعل عدائیة ت ذا الأم ث أن ھ ذا البح د ھ یؤك

سان،          وق الإن ة لحق امش    یمر حالیًا دون مراجعة من جانب المحكمة الأوربی سمح بھ ي ت الت

ة                   وق الإنجابی ي نطاق الحق ود المفروضة ف ن القی ل م ة تقل ة، بطریق ل دول ل  (للتقدیر لك مث

اً  ساعد طبی اب الم الات الإنج اض، وح ة  )الإجھ اة الخاص رام الحی ي احت ق ف صالح الح ، ل

ادة   ا للم راد طبقً سان   ) ٨(للأف وق الإن ة لحق ة الأوروبی ن الاتفاقی ث،   . م ذا البح ح ھ یوض

شكلات       المشكلا ك الم یح تل سان، وتوض ت الھامة في تأطیر المحكمة الأوروبیة لحقوق الإن

ام      شكل ع ة ب صحة الإنجابی شأن ال ة ب ا الفقھی ي آرائھ ا   . ف ھ، فیم ث أن ستنتج البح   وی

وم       اه لمفھ ة الانتب ي للمحكم ة، ینبغ ة والقادم ة الحالی ات الإنجابی دخلات والتقنی ق بالت یتعل

ھ  رف ب ة، المعت صحة الإنجابی ة   ال ق الدولی دات والمواثی ي المعاھ ل ف ت طوی ذ وق    من

  .المختلفة
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Abstract 

 

Reproductive interventions and technologies can generate 

significant societal concern, and lead to hostile responses based on 

many ethical concerns. This research confirms that this currently 

passes without review by the European Court of Human Rights, 

which allows a margin of appreciation for each country, in a way 

that reduces restrictions in the scope of reproductive rights (such as 

abortion and medically assisted reproduction), in favor of the right 

to respect for individuals' private lives. According to Article (8) of 

the European Convention on Human Rights. This research 

illustrates the important problems in framing the European Court of 

Human Rights, and clarifying those problems in its jurisprudential 

views on reproductive health in general. The research concludes 

that, with regard to current and upcoming reproductive 

interventions and technologies, the Court should pay attention to 

the concept of reproductive health, which has long been recognized 

in various international treaties and covenants. 



 

 

 

 

 

 ١٢٧

  مقدمة
  

ادة   سب الم ریة، بح ة والأس اة الخاص رام الحی ق احت بح ح ة ) ٨(أص ن الاتفاقی م

وق          ة لحق ة الأوربی ابي بالمحكم ھ الإنج ي الفق الأوربیة لحقوق الإنسان، یلعب دورًا بارزًا ف

ادة               ي الم وین أسرة ف زواج وتك ا تجاوز حق ال ذا   ). ١٢(الإنسان، الذي طالم ا أن ھ وطالم

ن تقیی    ن الممك ق م ات      الح وق وحری ة وحق لاق العام ة والأخ صحة العام ة ال ده، لحمای

ي    ا ف ق، أو إخفاقھ ذا الح ي ھ ة ف دخل الدول ان ت ا إذا ك و م م ھ سؤال المھ إن ال رین؛ ف الآخ

ة      . احترامھ، أمرًا مبررًا   سلطة التقدیری ر بال ففي السیاق الإنجابي، تأثرت الإجابة بشكل كبی

ة   الممنوحة للدول؛ وذلك لأن العادة قد جرت   على ضرورة إخضاع الموضوعات الأخلاقی

سبیة       ھ الن سبب میول ا، ب یس دائمً رًا، ول د كثی ذي ینتق دیر، ال امش التق دأ ھ ساسة، لمب . الح

ة            ة للغای سائل المھم ون الم دما تك ضیق عن امش ی بالرغم من أن المحكمة تصر على أن الھ

ات الم         ك الاھتمام د تل ابي أح سیاق الإنج صر    على المحك، وقبلت حسبان ال ا ت ة، إلا إنھ ھم

ضل        سألة، أو أف ة الم ى أھمی ة عل كذلك على أنھ یتسع، لو لم یوجد إجماع بین الدول الموقع

  . طریقة لحمایتھا

الین                ي مج اع ف دأ الإجم دیر ومب امش التق دأ ھ ة لمب تخدام المحكم یحلل البحث اس

یین ابیین أساس اض  : (إنج ر الإجھ رض لخط اب المع ب الإنج ام بتجن ام الاھ(، و)الاھتم تم

ث  . ، مع إشارة خاصة للتبرع الإنجابي )بتحقیقھ في حالة الإنجاب المساعد طبیًا      ویبین البح

ة؛               ات المحلی ا للأخلاقی تم إحالتھ ان ی ي ك ة الت ي المحكم رز ف ة الأب معظم الحالات الإنجابی

ة      صالح الإنجابی ي الم وذلك بسبب الطبیعة الجدلیة لھذه الموضوعات، بكل آثارھا السلبیة ف

ستقبلیة،             . اءللنس ة والم ة الحالی ات الإنجابی دخلات والتقنی ق بالت ا یتعل ویؤكد البحث أنھ، فیم
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ذ    ھ من رف ب ة، المعت صحة الإنجابی وم ال اص بمفھ ا الخ ور فقھھ ة أن تط ى المحكم إن عل ف

  .وقت طویل في مختلف الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة

اع،      دیر والإجم امش التق دأي ھ یح مب ث بتوض دأ البح م      یب راز أھ ع إب  م

ك    ي ذل ا ف ابي، بم ال الإنج ي المج ا ف ي تطبیقھم لة ف كالیات المتأص م الإش ا، وأھ انتقاداتھم

ة       ل دول ث     . استخدام المحكمة لمبدأ الإجماع لتوسیع الھامش الممنوح لك ل البح م ینتق ن ث وم

ة،       ل دول ة بك ة الخاص لاق المحلی ستمرة للأخ دة والم ة الزائ ة أن الإحال شة حقیق ى مناق إل

ادة   خ ي الم ھ ف صوص علی اة المن ق الحی ى ح تناد إل ة بالاس ھ ) ٢(اص إن فق ین؛ ف للجن

ادة               ضمنھ الم ا تت رف بم ة لا یعت ي أن    ) ٨(الإجھاض الخاص بالمحكم أن الإجھاض ینبغ ب

ا     سان عمومً ة الإن صحة الأم ولرفاھی ا ل ون متاحً ادة   : یك ا الم ذا، إذا طبقن ى ) ٢(وھك عل

ك الأسس    الجنین، ففي أفضل الأحوال سیكون      ى تل اء عل م نتحول   . لھ حق یمكن تقییده بن ث

ة                     م تعط أھمی ة ل أن المحكم ضًا ب ا أی ابي، ونجادل ھن رع الإنج ة حول التب ھ المحكم إلى فق

اوف          ن المخ د م رت العدی ة، إذ أق دول الأوروبی ین ال ھ ب سموح ب اع الم دار الإجم ة لمق كافی

  .بیةالأخلاقیة لبعض الدول الأوروبیة في مجال الصحة الإنجا

سابق، صاحبھا        ي الجزء ال بعد ذلك، یجادل البحث في أن الملاحظات المحددة ف

ة،         ساعدة الطبی محاولة المحكمة في تقدیر أن أھداف تجنب الإنجاب، أو تحقیق إنجاب بالم

ادًا   سبانھا أبع سان، بح وق الإن ة لحق دات الدولی ات والمعاھ ن الاتفاقی د م ي العدی ت ف د قُبل ق

صحة الإنج   یة لل صالح     أساس ة وم ات معین ور احتیاج سبب ظھ صالح ت ضي م ة، تقت ابی

تقلالیة ا         . اس راف بھ تم الاعت ھ ی ات، فإن ور احتیاج ؤدي لظھ صحیة ت صالح ال ا الم فبینم

تم    ي لا ی تقلالیة، الت صالح الاس س م اض، بعك یاق الإجھ ي س ا، ف ة م ا لدرج وحمایتھ

بع     راف ب ن الاعت رغم م ى ال وال، إذ عل ع الأح ي جمی ا ف راف بھ صالح الاعت ض الم

ك    ت  . الاستقلالیة في مجال التبرع الإنجابي، فإن احتیاجات العلاج لا یحدث لھا ذل وإذا كان

صالح           ر لم اً أكب ور مفھوم ا أن تط ي لھ اه، فینبغ ذا الاتج ي ھ دمًا ف ضي ق ة ستم المحكم



 

 

 

 

 

 ١٢٩

ى       . الإنجاب، یكون مرتبطاً بشكل أكبر بمفھوم الصحة الإنجابیة     ك إل ؤدي ذل د ی م، ق ن ث وم

ادة               تدقیق أ  ى الم ستندة إل وق الم ي الحق ة ف دخل الدول ة لت ي الحاجة المزعوم كثر صرامة ف

ة           ) ٨( ین أھمی ز ب ى التمیی ر عل ز أكب ع تركی ا، م ي حمایتھ اق ف ة، أو الإخف ن الاتفاقی م

دیر    امش التق دأ ھ ى مب ة عل ل للمحكم ز أق ا، وتركی یلة لحمایتھ ضل وس ین أف صلحة وب الم

  .الممنوح لكل دولة

ل               وكما یشیر الجز    دة، مث ة الجدی ات الإنجابی ع دخول التقنی ھ م ى أن ر، إل ء الأخی

ل؛        ي المعم ات ف تخلاص الجامیت طرق الإحلال المیتوكوندري، والتقدم العلمي الخاص باس

ة       صحة الإنجابی ق بال فإن المحكمة ستواجھ تحدیات متزایدة من أجل تطویر مفھومھا المتعل

د  وفي حال استمرت في السماح ل    . بطرق أكثر قوة   مبدأي ھامش التقدیر، والإجماع، فإنھا ق

ة   ھ     . تسمح ببعض القیود على حقوق الإنسان المتعلقة بالصحة الإنجابی ذا أن ي ھ ھ، یعن وعلی

حاب         إن أص دة، ف ة جدی ة إنجابی تخدام تقنی ي اس صلحة ف ة الم ي أھمی ن ف د الطع عن

ي         ة ف وق مطلق نح حق ن م ة م وا المحكم نھم أن یمنع ة یمك ات الأخلاقی ال الاعتراض مج

  .الصحة الإنجابیة

  مشكلة البحث

بیل         في ظل زیادة عدد الدراسات عن الحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابیة، وفي س

دابیر      محاولة فھمھا بشكل أكبر، اضطرت بعض الدول إلى استخدام بعض الإجراءات والت

اً            ساعد طبی ا الإجھاض، والإنجاب الم ن أھمھ ا، م اء  . لمعالجة ھذه الحقوق وآثارھ ى  بن عل

صادم       د تت ذلك، فإن إشكالیة البحث تتمثل تحدیداً في فرضیة أن ممارسة مثل ھذه الحقوق ق

سان      وق الإن ة لحق ة الأوروبی ي الاتفاقی ا ف صوص علیھ سان، المن وق الإن ادئ حق ع مب . م

ل           سان، مث وق الإن بعض حق ق ب اً یتعل ساعد طبی ن أن الإجھاض أو الإنجاب الم الرغم م فب

تقلالی صوصیة والاس رم    الخ د تج ي ق باب الت ة الأس ضروري دراس ن ال ل م ھ یظ ة، إلا أن
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سائدة      ین، والأخلاق ال ممارسة مثل ھذه الحقوق، والتي من أھمھا المحافظة على حیاة الجن

 .في المجتمع

  منھج البحث

فًا     ك وص ي، وذل في التحلیل نھج الوص و الم ث ھ ذا البح ي ھ ع ف نھج المتب إن الم

ة لح   ة الأوروبی یلاً للاتفاقی ض الآراء       وتحل ي بع ق ف ى التعم افة إل سان، بالإض وق الإن ق

اً           ة وفق صحة الإنجابی ة بال وق المتعلق شأن الحق اء ب اء والفقھ ة للعلم سیرات المختلف والتف

سان   وق الإن ة لحق ة الأوروبی ة     . للاتفاقی إن منھجی ث، ف كالیات البح ة إش بیل معالج ي س ف

دیر، والإ     امش التق دأي ھ سماح أو    البحث عملت على تحدید مفھوم مب ا بال اع، وعلاقتھم جم

اء    لال الاكتف ن خ ط م یس فق اً، ل ساعد طبی اب الم الات الإنج اض وح سماح بالإجھ دم ال ع

لال    ن خ ل م سان، ب وق الإن ة لحق ة الأوروبی ة بالاتفاقی ة المتعلق صوص القانونی اھر الن بظ

ة   لازم للإجاب العمق ال ا ب سان، وتناولھ وق الإن ة لحق ة الأوروبی ضایا المحكم ل ق ن تحلی  ع

  .تساؤلات البحث

  تساؤلات البحث

  : عمل البحث على الإجابة عن الأسئلة الآتیة

ما آلیة تعامل المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان مع قضایا الحقوق المتعلقة  -

  بالصحة الإنجابیة؟

  ما آلیات تطبیق مبدأي ھامش التقدیر، والإجماع في القانون الأوروبي؟  -

ر، والإجماع في قضایا الإجھاض والإنجاب المساعد ما تأثیر مبدأي ھامش التقدی -

 طبیاً؟ 
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كیف توازن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بین حق استقلالیة المرأة وحق  -

  الحیاة للجنین، في قضایا الصحة الإنجابیة؟

  :خطة البحث

 ھامش التقدیر، ومبدأ الإجماعمفھوم مبدأ : المبحث الأول.  

  .امش التقدیرمفھوم مبدأ ھ: المطلب الأول -

  .مفھوم مبدأ الإجماع: المطلب الثاني -

 أخلاقیات الإنجاب ومبدأ ھامش التقدیر، ومبدأ الإجماع: المبحث الثاني .  

  ).الإجھاض(تجنب الإنجاب : المطلب الأول -

التوازن القانوني بین الأم : ھامش التقدیر ومبدأ الإجماعمبدأ : الفرع الأول -

  .والجنین

  .التبرع الإنجابي: ب بالمساعدة الطبیةالإنجا: المطلب الثاني -

  .ھامش التقدیر والإجماع: الفرع الأول -

  .ھامش التقدیر والأخلاق: الفرع الثاني -

 الصحة الإنجابیة وحقوق الإنسان: المبحث الثالث.  

  .الإنجاب بمساعدة طبیة: المطلب الأول -

  .تجنب الإنجاب: المطلب الثاني -

 .آفاق الصحة الإنجابیة: المطلب الثالث -

 الخاتمة.  
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  المبحث الأول
  هامش التقدير ومبدأ الإجماعمبدأ 

  
ة،        سلبیة أو الإیجابی ة ال ات الدول ل التزام ي تحلی روف ف ة المع لوب المحكم أس

اع       ع إشارة        . أساساً لمبدأ ھامش التقدیر، ومبدأ الإجم ا بإیجاز، م ك ھن ین ذل ي أن نب إذ ینبغ

  :لى أنمن الاتفاقیة، التي تنص ع) ٨(خاصة إلى المادة 

  ... كل شخص لھ الحق في احترام حیاتھ الخاصة والأسریة) ١(

ا        ) ٢( انون وم ھ الق ینبغي ألا تتدخل السلطات العامة في الممارسة باستثناء ما ینص علی

ي    ع دیمقراط ي مجتم روریًا ف ون ض ع... یك صحة أو   ... لمن ة ال ة، وحمای الجریم

  ."الأخلاق، أو لحمایة حقوق الآخرین وحریاتھم

د  ادة   لق ذه الم دف ھ ة أن ھ رت المحكم دخل   )٨(أق ن الت راد م ة الأف و حمای ، ھ

رات        رًا الفق شبھ كثی ادة، ت ذه الم التعسفي في حقھم في الخصوصیة، إذ إن فقرة التقیید في ھ

ة  ) ١١(و) ٩(التي تقید نطاق حقوق الآخرین في بعض المواد الأخرى، مثل المواد       المتعلق

ا  ق الاجتماع ر وح ة التفكی ق حری سلمیةبح ي  . ت ال روري ف و ض ا ھ رة م ق بفك ا یتعل فیم

ي    ي، فف ع دیمقراط دة    (مجتم ة المتح د المملك ساید ض ضیة ھاندی ة   )١(،)ق دت المحكم  أك

ي        ضرورة مراعاة قابلیة تبریر التدخل في سبیل تقیید حق حریة التعبیر، إذ إن ذلك لا ینبغ

ون           ھ  "أن یفھم بأن التعبیر یجب أن یك ى عن د م"، ولا مجرد  "لا غن أو " مرغوب "، أو "فی

ة الملحة       . لكیلا یتم تقییده " منطقي" ر للحاجة الاجتماعی دور الكبی ى ال وأشارت المحكمة إل

                                                             
(1) Handyside v UK, App. No. 5493/72 (ECHR, 1976). 
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ق  ذا الح د ھ ان لتقیی ض الأحی ي بع ضرورة ف رة ال ھا فك د تفرض ي ق ة . الت دت المحكم وأك

باب   ع، وأن أس شروع المتب دف الم ع الھ بًا م ون متناس ب أن یك وق یج د الحق ذلك أن تقیی ك

لة            ال ة وذات ص ون كافی ب أن تك صالح     . دولة لتبریر التدخل یج وق وم ین حق ب ب إن التناس

ضرورة         ویم ال اس تق ي أس ة، ھ صلحة العام ك الم ي ذل ا ف ع، بم ا للمجتم رد ونظیرتھ الف

ة             ل دول ة لك ات الإیجابی ة للالتزام ل المحكم ذلك بتحلی ي مرتبطة ك  )١(.والمعاھدة ككل، وھ

ا     صل         بالنسبة للتمییز بین الالتزام دود للف ة أن الح رت المحكم د أق سلبیة؛ فق ة وال ت الإیجابی

رة      ة، وأن فك ر دقیق ات غی ذه الالتزام ین ھ رام"ب اص   " الاحت شكل خ حة، وب ر واض غی

ذلك أن بعض        . بالنسبة للالتزامات الإیجابیة   ة ك دت المحكم ة، أك في سیاق الصحة الإنجابی

ضیة،      العوامل مرتبطة بالالتزامات الإیجابیة للدولة، مثل أ       ي الق رة ف صلحة المعتب ة الم ھمی

ار   " الجوانب الرئیسیة"أو " القیم الأساسیة"وما إذا كانت    ي الاعتب دخل ف . للحیاة الخاصة ت

ؤثرة،         ة وم علاوة على ذلك، فإن المحكمة تؤكد دائماً على أن الحقوق ینبغي أن تكون عملی

  .ولیست فقط نظریة أو وھمیة، خاصة في سیاق الصحة الإنجابیة

  

  مفهوم مبدأ هامش التقدير: لمطلب الأولا
  

ین      دیر مع امش تق دیھا ھ ة ل إن الدول سلبیة، ف ة وال ات الإیجابی سبة للالتزام . بالن

تھا              راض أن ممارس ى افت اء عل دول، بن نح لل لطة تُم نظریًا، إن ھذا الھامش ھو في شكل س

دخل            ر الت د بعض   سوف یكون مع مراعاة لمحتوى حقوق الاتفاقیة، والحاجة إلى تبری لتقیی

و    رز ھ سؤال الأب یكون ال ھ س وق، وعلی لطتھا أو    : الحق اوزت س د تج ة ق ت الدول ل كان ھ
                                                             

ھ  )١( سان وحریات وق الإن وش، حق د البط ن محم ان، الأردن، : أیم شر، عم ل للن ة، دار وائ ة مقارن دراس
  .٨٠-٧٧ صم،٢٠١٤



 

 

 

 

 

 ١٣٥

ب   ویم التناس ي تق شھا، ف وق      . ھام ة لحق ة الأوربی ضع المحكم دیر، ی امش التق دأ ھ إن مب

ي   ودة ف ة الموج ة القانونی ساعد للأنظم صدر م ا م ع أنھ ن واق ة، م ة دولی سان، كمحكم الإن

واد      فمن  . الدول الأوربیة  ى الم اء عل ة، وبن زم    ) ٣٤(، و)١٣(، و)١(ناحی ة، تلت ن الاتفاقی م

ون               ي أن تك ا ینبغ ة، كم ي الاتفاقی واردة ف وق ال ات والحق ا الحری الدول بأن تؤمن لمواطنیھ

ة    ى المحكم ضیة إل ل الق ل نق ات قب لاج المخالف ة لع دیھا الفرص ي  )١(.ل ا ورد ف ن، كم  ولك

ان        التي تتعلق بمنا)٢(،)قضیة ھاندیساید ( احش، ك يء ف تلاك ش ة لام ت الإدان قشة ما إذا كان

ة     ." حمایة الأخلاق "من أجل   ) ٢) (١٠(مبررًا حسب المادة     ى أحقی ة عل فقد أكدت المحكم

دھا، إذ           ا وتقالی ة وعاداتھ ا المحلی ع ثقافتھ ق م كل دولة في تحدید مفھوم الأخلاق الذي یتواف

وا "ذكرت المحكمة أنھ   ة     لیس من الممكن أن نجد في الق دول الموقع ف ال ة لمختل نین المحلی

ة        ل دول ة بك وانین الخاص دھا الق ي تعتم ة الت لاق، لأن الرؤی دًا للأخ ا موح ا أوربیً مفھومً

  :وأضافت المحكمة أنھ." لاشتراطات الأخلاق، تختلف بحسب الزمن والمكان

ة        لطات الدول إن س دولھا، ف ة ل بفضل تواصلھا المباشر والمستمر مع القوى الفعال

ك           في و  دقیق لتل وى ال ن إعطاء رأي عن المحت ا م دولي، یمكنھ ي ال ن القاض ضع أفضل م

صوص  ذلك بخ ات وك د"المتطلب رورة التقیی ة"أو " ض ا" العقوب ستھدفة لمقابلتھ ى . الم عل

ي     ة الت ة الملح ة الاجتماعی ة الحاج ي لحقیق ویم الأول ل التق وم بعم ة أن تق سلطات الوطنی ال

  )٣(.سیاقفي ھذا ال" اللزوم"تفرضھا فكرة 

لا              یس ب دیر ل امش التق دأ ھ ى أن مب ا عل وعلى الرغم من أن المحكمة أكدت لاحقً

ي   ن أن تعط ا یمك دود، وأنھ ائي "ح م النھ دف " الحك رتبط بھ رافیة ت لطتھا الإش وأن س
                                                             

ي             )١( شورات الحلب دولي، من انون ال ي الق سان ف وق الإن ة حق امري، حمای راھیم الع ر إب  عباس عبد الأمی
  .٤٤-٤٣م، ص٢٠١٦الحقوقیة، 

(2) Handyside v UK, App. No. 5493/72 (ECHR, 1976). 
  .المرجع السابق )٣(
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د             زعم، وتؤك ذا ال ذب ھ ضایاھا تك ر من ق ھ، إلا أن الكثی وضرورة الإجراء المطعون علی

 .لمحلیة داخل كل دولةعلى إعطاء الأولویة للسلطات ا

ائج               رون أن نت م ی ة، إذ إنھ دلي للغای دیر ج امش التق یرى بعض الفقھاء أن مبدأ ھ

ة                دان المحكم ا خطر فق ي طیاتھ ل ف د تحم ددة، وق ر مح تطبیق ھذا المبدأ غیر متسقة، وغی

صیة      لآراء الشخ ضع ل ى أن     )١(.لدورھا الإشرافي، بنتائج نسبیة أو تخ ذلك عل دوا ك د أك  وق

ة            المبدأ   دأ عالمی ع مب اقض م د یتن ا ق و م یتضمن اعترافًا واضحًا بفكرة نسبیة الأخلاق، وھ

ة    ة والأغلبی ي مجال   . حقوق الإنسان، ولا یتناسب بشكل خاص في حالة النزاع بین الأقلی ف

صوص   لاق المن وم الأخ د مفھ رًا، لتحدی دیر كثی امش التق دأ ھ ق مب ة، یُطب صحة الإنجابی ال

د     . ن الاتفاقیة م) ٢ (٨علیھا في المادة     فطالما أن المحكمة لم تحدد معنى معینًا للأخلاق، فق

ي     ة، والت ل دول لطات ك ل س ن ك ددة م ة، المح ة للأغلبی ضیلات الأخلاقی ي التف ت بتبن قام

شروعًا              دفًا م ا ھ ع كونھ ن واق ة م ك، بالحمای م ذل رة     . تتمتع، بحك إن فك ت، ف ي ذات الوق وف

دول       ین ال ف ب ب      كون المسائل الأخلاقیة تختل ة إشكالیة؛ إذ سوف یترت ا ذات طبیع ، تجعلھ

  )٢(.على ذلك اختلاف ما ھو أخلاقي بین دول أوروبا المختلفة

  

                                                             
اص           )١( دولي الخ ة    أیمن أدیب الھلسة، البروتوكول الاختیاري للعھد ال صادیة والاجتماعی الحقوق الاقت ب

ي  : ٢٠٠٨والثقافیة لسنة    نحو تفعیل ترابط الحقوق، تكاملھا وعدم قابلیتھا للتجزئة، المجلة الأردنیة ف
  .٢٢-١٩م، ص٢٠١٢، ١، العدد٤القانون والعلوم السیاسیة، المجلد 

(2) Bradley AW and others, European Human Rights Law: Text and Materials 
(3rd edition, Oxford University Press, 2008) 111-113. 
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  مفهوم مبدأ الإجماع: المطلب الثاني
  

إن         ل، ف ي الأص اً ف د معیاری دیر یع امش التق دأ ھ یاغة مب ى أن ص افة إل بالإض

ساید( ضیة ھاندی امش الت  )١()ق دأ ھ ین مب ا ب شأت ارتباطً د أن اع، إذ إن   ق دأ الإجم دیر ومب ق

شًا                    ا ھام دعم ضرورة إعطائھ دول، ی ین ال ة ب سألة قانونی سبة لم ي بالن غیاب إجماع أوروب

ي للأخلاق           ا المحل اً لمفھومھ وق وفق د الحق ا بتقیی سمح لھ د     . تقدیریًا ی ا، فق ا آنفً ا لاحظن وكم

ى      ة، لم            "أكدت المحكمة عل وانین المحلی ي الق د ف ن أن نج ن الممك یس م ھ ل دول   أن ف ال ختل

لاق   دًا للأخ ا موح ا أوربیً ة، مفھومً ل "الموقع د قی ا  : ، وق دیر مرتبطً امش تق تج ھ ك ین إن ذل

  .من الاتفاقیة) ٢ (١٠بالمادة 

ى              ت إل م تلتف و ل دول ل ة ال دان ثق د تخاطر بفق ة ق اء أن المحكم ویرى بعض الفقھ

وم الأخلاق،       ق بمفھ ا یتعل دول فیم دو    حقیقة عدم وجود قواسم مشتركة بین ال ك، یب ع ذل  وم

ة    اھیم      . ذلك غیر دقیق لعدد من الأسباب النظریة والعملی سبان المف ي الح ذ ف ثلاً، إن الأخ فم

ة         اھیم القانونی ا المف ن خلالھ ور م ة، تتط ة أداة حی ن الاتفاقی ل م لاق، یجع ة للأخ المختلف

سبة      اص بالن شكل خ ك، وب ار ذل ي إط رة، وف ة المتغی روف الاجتماعی اً للظ ة، وفق المختلف

ویم        ستطیع تق دة، ت لطة مقی ا س لآراء الأغلبیة، یظل للمحكمة القدرة على التصرف على أنھ

ة        ة للمحكم اھیم القانونی ي تطویر المف ساھم ف ا ی دول، مم ة لل ة المختلف اھیم الأخلاقی  )٢(.المف

لاق،            ة الأخ دف حمای ة وھ لاق المختلف اھیم الأخ ة مف ول علاق اً ح ساؤل قائم ل الت ویظ

  .الصحة الإنجابیة، والحاجة إلى المعونة الطبیة في الإنجاببالحقوق المتصلة ب

                                                             
(1) Handyside v UK, App. No. 5493/72 (ECHR, 1976). 

 .١٣٦-١٣١م، ص١٩٦٢ حافظ غانم، المسؤولیة الدولیة، معھد الدراسات العربیة، القاھرة، )٢(
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ي              اع ف دأ الإجم دیر ومب امش التق دأ ھ ق مب ادم لتطبی من أجل استیعاب التحلیل الق

ادة       ق بالم ا یتعل ة، فیم صحة الإنجابی ال ال سابقة     ) ٨(مج ة ال الات القانونی یاق الح ي س ف

تخدمت أی        د اس ة ق ى أن المحكم ي      للمحكمة؛ تجب الإشارة إل ط ف یس فق ادئ، ل ذه المب ضًا ھ

ادة   الات الم ي      ) ٨(ح دول ف دخلات ال ل ت ة بتحلی الات الخاص ي الح ذلك ف ا ك ط، وإنم فق

واد     ي الم ا ف صوص علیھ صیة، المن ة الشخ رى ذات الطبیع وق الأخ ) ١٠(و) ٩(الحق

ام     )١١(و ، إذ إن جمیعھا تتضمن إمكانیة تقیید حقوق الإنسان، لحمایة الأخلاق والنظام الع

   )١(.یرھا من الأمور المعیاریة والنسبیة التي تختلف من دولة لأخرىوغ

ي                اع ف دأ الإجم دیر ومب امش التق دأ ھ تخدم مب م اس لذلك، على سبیل المثال، فقد ت

رر، لا                 ر المب دخل غی ر للت رأي والتعبی ة ال ضوع حری سألة خ ا م سائل، أھمھ العدید من الم

ان    سیما عندما یتعلق الأمر بالدین، وما إذا كان  ا إذا ك ساعدة، وم  یجب تجریم الانتحار بالم

سیًا           انوني للمتحولین جن ال، والوضع الق وا الأطف سیًا أن یتبن ین جن ع   . یمكن للمثلی ي جمی فف

امش    نح ھ ة تم إن المحكم ا، ف ى أي منھ ي عل اع أوروب د إجم ا لا یوج سائل، طالم ذه الم ھ

ور، بم     ا     تقدیرًا كبیرًا لكل دولة، لكي تقرر في مثل ھذه الأم ا وأنظمتھ ع أخلاقھ ى م ا یتماش

د      )٢(.الداخلیة والأنظمة الدولیة إلى حد ما  صیة، فق ة الشخ وق ذات الطبیع ذه الحق  بخلاف ھ

ق                   ا یتعل ل م ر ك ي تقری دیر، ف امش التق دأ ھ اً لمب اعترفت المحكمة أیضًا بأحقیة الدول، وفق

ة، وسیاسة التخ         یط بالمسائل ذات الحساسیة السیاسیة، مثل الطوارئ العام ن   . ط الرغم م وب

د       ة ق وجود ھذه الاختلافات بین الدول الأوروبیة في مثل ھذه الموضوعات، إلا أن المحكم

ي  دت ف دة  (أك ة المتح د المملك ایمز ض نداي ت ضیة ص شر  )٣(،)ق ى ن الحظر عل ة ب  المتعلق

                                                             
  . المرجع السابق)١(

(2) Harrison B, Our Right to Choose: Toward a New Ethic of Abortion (Beacon 
Press, 1983) 9-10. 

(3) Sunday Times v. the United Kingdom, App. No. 6538/74 (ECHR, 1979). 
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ي         دول، والت ین ال شتركة ب م الم ض القواس ة، بوجود بع ع ازدراء المحكم واد لمن بعض الم

ت       تتمتع بوجو  ا، إذ قال ة       "د إجماع علیھ دول الموقع ة وممارسات ال وانین المحلی شف الق تك

ا        .... عن معیار مھم نوعًا لھ أسس مشتركة       ة، منھ تراطات الاتفاقی ن اش دد م ي ع نعكس ف ی

  )١(." التي لا تتعارض مع الأخلاق)٦(المادة 

د   ق مب ا تطبی تم فیھ ي ی ضایا الت ا للق د مثالً سھا، تع ة نف الات الإنجابی امش الح أ ھ

اع   ي     . التقدیر والإجم ثلاً، ف ة      (فم د المملك انز ض ضیة إیف دة، ) ق زاع    )٢(المتح ق بن ي تتعل  الت

ة          ت المحكم دة، قال ة المجم تخدام الأجن د        : على اس دیر ق امش التق ن أن ھ رغم م ى ال ھ عل إن

سان،      یكون محدوداً، نظراً إلى أن ھذه الأجنة قد تمثل ھویة فرد أو تتعلق بإمكانیة وجود إن

سألة              إلا ي م ي ف اع أوروب  أن مبدأ ھامش التقدیر قد یتسع، بناء على حقیقة عدم وجود إجم

ائل           التعامل مع الأجنة، سواء بالنسبة للأھمیة النسبیة للمصلحة، أو فیما یتعلق بأفضل الوس

ا ي   . لحمایتھ اً ف ر عمق شكل أكث اط ب ذه النق ة بھ ق الخاص ات التطبی شة آلی تم مناق وف ت وس

دأ            المباحث التالیة،  دیر ومب امش التق دأ ھ ق مب یات تطبی ى بعض أساس شیر إل  التي سوف ت

  .الإجماع في القضایا المتعلقة بالصحة الإنجابیة

  

                                                             
  .المرجع السابق )١(

(2) Evans v United Kingdom, App. No. 6339/05 (ECHR, 2007). 
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  المبحث الثاني
  أخلاقيات الإنجاب ومبدأ هامش التقدير ومبدأ الإجماع

  

ي بعض            اع ف دیر والإجم یحلل ھذا الجزء آلیة استخدام المحكمة لمبدأ ھامش التق

  .رائدة المتعلقة بالصحة الإنجابیةالقضایا ال

  

  المطلب الأول
  )الإجهاض(تجنب الإنجاب 

  

ادتین            ین الم تلازم ب اط الم ى الارتب یرتكز مفھوم الإجھاض الخاص بالمحكمة عل

ة،             ) ٨(و) ٢( ل من جھ رأة الحام صوصیة للم من الاتفاقیة، إذ إنھما تنطبقان على حق الخ

ى  سوف. وحق الجنین في الحیاة من جھة أخرى   یتناولھا ھذا الجزء بإیجاز، قبل الانتقال إل

  .دراسة العلاقة بین الاثنین، بشكل أعمق في المبحث اللاحق

ول ن الق ة، لا یمك ي البدای اة  : "ف ال الحی اص بمج شكل خ ق ب ل یتعل إن الحم

الجنین               "الخاصة صلة ب ة ال صبح وثیق ا الخاصة ت إن حیاتھ املاً، ف رأة ح ون الم دما تك ، فعن

ي           )١(.الذي تحملھ  رة ف ذه الفك ى ھ دت عل د أك ان   ( وبالرغم من أن المحكمة ق ضیة بروجم ق

                                                             
ة    وفاء مرزوق، حمایة الطفل في ظل الاتفاقیات الدولیة، منشور     )١( روت، الطبع ات الحلبي الحقوقیة، بی

  .١٠٥-١٠٢م، ص٢٠١٠الأولى، 
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ا د ألمانی وتین ض ي أن  )١(،)وش ة، وھ ا المحكم دأت تتبناھ د ب اً ق سة تمام رة معاك  إلا أن فك

ا           دخل فیھ ر الت الحمل، بما في ذلك بدایتھ ونھایتھ، من الأمور الخاصة بالمرأة، ویجب تبری

ادة     ا للم ح طبقً شكل واض ة ) ٢ (٨ب ن الاتفاقی ي  . م ل، فف د   (وبالفع ضیة أ، ب و ج ض ق

ان        )٢(،)أیرلندا ة، ك صحة أو الرفاھی ق بال  أكدت المحكمة أن حظر الإجھاض، لأسباب تتعل

ك        ي ذل ا ف ة، بم اة الخاص ي الحی دخلًا ف ة     "ت ة البدنی صي والنزاھ تقلال الشخ ق الاس ح

دو  )٣().ضد بولندار .قضیة ر(وھو الأسلوب نفسھ الذي تم اتباعھ في     " والنفسیة،  وبھذا، یب

ن    د م اض لاب یم الإجھ صیة، وأن تنظ ور شخ اءه أم ل وإنھ أن الحم رف ب ة تعت أن المحكم

  .من الاتفاقیة) ٢ (٨تبریره بشكل واضح طبقًا للمادة 

دى وجود      وبالرغم من ذلك، وحیث إن المرأة الحامل تحمل جنینًا، تثور مسألة م

دة      (في. أي حقوق أو مصالح قانونیة للجنین      ة المتح د المملك اتون ض ضت  )٤(،)قضیة ب  رف

رأة         ساب حق الم ى ح المحكمة فكرة أن الجنین یمكن أن یكون لھ حق مطلق في الحیاة، عل

دت   ) ٢(الحامل، وتجنبت التقریر بشكل مباشر في مسألة انطباق المادة      ین، إذ أك على الجن

ى م  ل الأول ى المراح ق عل اة، لا ینطب ي الحی ق ف ة أن الح لالمحكم ى . ن الحم ھ، عل وعلی

ادة           ن   ) ٢(الأقل في المراحل الأولى من الحمل، تصبح أي حقوق للجنین في الم ة م متروك

  .أجل مصالح المرأة في الحیاة أو الصحة

ي     سا     (ونجد ف د فرن و ض ضیة ف م تكن عن الإجھاض، أو أي شكل       )٥(،)ق ا ل  أنھ

ق بإی         ت تتعل ین والأم، إذ كان ین الجن ازع ب ین،    آخر من أشكال التن ذاء طرف خارجي للجن
                                                             

(1) Brüggemann v. F.R.G., App. No. 6959/75 (ECHR,1977). 
(2) A, B and C v Ireland, App. No. 25579/05 (ECHR, 2010). 
(3) RR v Poland, App. No. 27617/04 (ECHR, 2011). 
(4) Paton v UK, App. No. 8416/78, (ECHR, 1980). 
(5) Vo v France, App. No. - 53924/00, (ECHR, 2004). 



 

 

 

 

 

 ١٤٣

دلًا          ا ب ك بالخطأ معھ عندما حاول طبیب إزالة جھاز داخل الرحم من امرأة حامل، وفعل ذل

وب     ا المطل أنھى حملھ رى، ف ضة أخ ن مری ي     . م وازن الأخلاق ن أن الت رغم م ى ال وعل

ضیة، إلا              ك الق ي تل اش ف م یكن محل نق ین، ل ل والجن رأة الحام والقانوني للمصالح بین الم

ي      أنھا ة ف صحة الإنجابی  تعد من القضایا الھامة، التي أثرت في مفھوم الحقوق المرتبطة بال

ة ضایا اللاحق رتبط   . الق ي الم ساؤل الأساس ة الت اول المحكم و تن ك، ھ ي ذل سبب ف وال

ة   اص بماھی دل الخ ي الج دخل ف ة أن تت ن للمحكم ن الممك ان م ا إذا ك و م اض، وھ بالإجھ

ة أ  اة، خاص دأ الحی ى تب شخص ومت ادة ال انون  ) ٢(ن الم ى أن الق ح عل شكل واض نص ب ت

  . یجب أن یحمي حق الجمیع في الحیاة

ین             صالح الأم والجن ین م وازن ب ون الت إن ھذا الحرص مفھوم، حتى عندما لا یك

إن         ین، ف ذاء الجن سئولًا عن إی ث م محل نقاش مباشر، كما ھو الحال عندما یكون طرف ثال

ھ     مسألة المطالب القانونیة للجنین، إ     ل، إذ إن ن وجدت، تتعقد بحكم مكانھ داخل المرأة الحام

د             د یمت ذا ق إن ھ ھ الأذى، ف بب ل ذي س في حال الاعتراف بأن للجنین حقوقًا على الطبیب ال

ى أن     د عل لال التأكی ن خ ین، م ین الأم والجن ة ب رة بالعلاق ق مباش ي تتعل الات الت ى الح إل

دول  الجنین لھ حقوق أیضاً تجاه والدتھ، مما یجبر ا      ر لل . لمحكمة على منح ھامش تقدیر كبی

انوني             ي والق ف العلم ى التعری ي عل اع أورب ومما یدعم ھذا الاتجاه، حقیقة عدم وجود إجم

شري                 نس الب ى الج ین إل اء الجن ى انتم اق عل ن الاتف وع م ذلك، وجود ن اة، ك  )١(.لبدایة الحی

حة، إذ   وبالرغم من الإشارة الواضحة إلى مجال أبحاث الأجنة، إلا أنھا    ر واض مازالت غی

ین الوضع                  ضاً ب ق أی تم التفری م ی ین؛ ول ضغة والجن لم یتم التفریق بین الوضع القانوني للم

                                                             
(1)Dworkin R, Life's Dominion: An Argument About Abortion, Euthanasia, and 

Individual Freedom (Harper Collins, 1994) 214. 
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ین   ارض ب ود تع الات وج رأة، إذ إن احتم م الم ارج رح ل أو خ و داخ ین وھ انوني للجن الق

  . مصالح الأم والجنین، تقل كثیراً في الحالة الأخیرة

ا     (في   د إیطالی دیر          )١(،)قضیة باریو ض امش تق نح ھ ة ضرورة م  ذكرت المحكم

ضغة            رع بالم اس أن التب ى أس اب، عل ة بالإنج ضغة مقارن اث الم یاق أبح ي س ع ف أوس

یس  اث ل یلًا"للأبح ا أص ادة " حقً سب الم ل   )٨(ح رد مث م للف ب مھ ق بجان ھ لا یتعل ، إذ إن

ھ   لة أو ق       . وجوده أو ھویت ضرورة ذا ص یس بال ضغ، ل اث الم اول أبح إن تن ھ، ف ي وعلی طع

ة     صحة الإنجابی ي         . الدلالة في سیاقات ال ة ف ت جاری ي كان ن التطورات الت رغم م ى ال وعل

ذاء    ن إی ث ع رف الثال سؤولیة الط ضغ، وم اث الم ة بأبح سا، والمتعلق ي فرن ت ف ك الوق ذل

ي     ة ف إن المحكم ین؛ ف سا  (الجن د فرن و ض ضیة ف ھ  ) ق رت أن ى   "أق ا ولا حت ن مرغوبً م یك ل

ذه الم        ي ھ صطلحات  ممكنًا أن نقرر ف د     )٢(."المجردة "سألة بالم صعب التأك ن ال ھ، م  وعلی

اب      . من الاتفاقیة) ٢(من وجود أو عدم وجود انتھاك للمادة      ى غی ضیة عل ذه الق د ھ إن تأكی

ك         د ذل ة بع ا للغای ان مھمً اة، ك أي إجماع أوربي على التعریف القانوني والعلمي لبدایة الحی

ة     )٣(،) ایرلنداقضیة أ، ب، ج ضد(لتفسیر حكم المحكمة في      ضایا الحدیث ن الق د م  والتي تع

  .نسبیًا في موضوع الإجھاض

                                                             
(1) Parrillo v. Italy, App. No. 46470/11 (ECHR, 2015). 
(2) Vo v France, App. No. - 53924/00, (ECHR, 2004) 
(3) A, B and C v Ireland, App. No. 25579/05 (ECHR, 2010). 



 

 

 

 

 

 ١٤٥

  الفرع الأول
  التوازن القانوني بين الأم والجنين: هامش التقدير ومبدأ الإجماعمبدأ 

ي                  ام، وف شكل ع اع ب دیر والإجم امش التق دأ ھ تخدام مب یتناول ھذا الجزء آلیة اس

دا   ( د أیرلن ضیة أ، ب، ج ض شكل خاص  ) ق ة     )١(.ب ب متعلق ة مطال ضمن ثلاث ضیة تت  إن الق

ادة  ة ) ٨(بالم ن الاتفاقی ى     . م اض عل عیا للإجھ ذین س اني، الل دعي الأول والث سبة للم بالن

ى         ة، بالإشارة إل دت المحكم ة، أك ساید  (أساس الصحة والرفاھی ضیة ھاندی دف  )٢(،)ق  أن ھ

شك     ر ب د تغی دي، ق شعب الآیرلن ة لل ة العمیق دات الأخلاقی ة المعتق بح  حمای ر، إذ أص ل كبی

ة       ات الملائم اض والوصول للمعلوم ل الإجھ ن أج انوني م شكل ق سفر للخارج ب سمح بال ی

ا          . والرعایة الطبیة في أیرلندا    ى حیاتھ شأن الخطر عل ة ب أما المدعیة الثالثة، التي كانت قلق

ى           ة عل ة المفروض ات الإنجابی اً للالتزام ة انتھاك دت المحكم د وج ا، فق تمر حملھ و اس ل

سبب أیرلن  ن      "دا، ب ان یمك ا ك دم إجراءً فعالً ذ، یق شریعي ناف ي أو ت انون تنظیم اب أي ق غی

  ." للمدعیة الثالثة من خلالھ أن تثبت ما إذا كانت مؤھلة لإجھاض قانوني

د         ا، ق ا، أولً دو أنھ دعیتین، فیب سبة لأول م ة بالن ل المحكم وھر تحلی ن ج ا ع أم

ق       لاحظت مدى الإجماع بین الدول الأوروبیة، والت       ا یتعل ن التحرر فیم د م وجھ نحو المزی

ك           . بسھولة الوصول للإجھاض   أن ذل شكل واضح ب ة ب رت المحكم ك، أق ع ذل ل   "وم م یقل ل

سماح    دم ال سماح أو ع ر ال ة لتقری ل دول ى لك ر المعط امش الكبی ن الھ م م شكل حاس ب

اض ي     )٣(."بالإجھ ي وردت ف ة الت و النتیج م، ھ ذا الحك ل ھ ى مث ول إل ي الوص سبب ف  ال

                                                             
(1) A, B and C v Ireland, App. No. 25579/05 (ECHR, 2010). 
(2) Handyside v UK, App. No. 5493/72 (ECHR, 1976). 
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ضی ( و ق امش         )١(،)ة ف ي إطار ھ اة جاء ف دء حق الحی ت ب اص بتوقی ساؤل الخ ي أن الت  وھ

ة              انوني لبدای ي والق ف العلم ى التعری ي عل اع أورب اك إجم ن ھن الدول التقدیري، لأنھ لم یك

ود،             ر مول سبان الغی دى ح ساؤل الخاص بم ة عن الت ستحیل الإجاب ن الم الحیاة، وقد كان م

ة   . من الاتفاقیة) ٢(شخص یجب حمایتھ بحسب المادة      ة نیاب إن حقیقة أن الحقوق المزعوم

ة       ة الدول وح لحمای دیر الممن عن الجنین والأم مرتبطة بشكل شدید التعقید، تجعل ھامش التق

ا                  ة موازنتھ ث كیفی ة من حی ك الدول دیر لتل امش تق لغیر المولود یترجم، بالضرورة، إلى ھ

لأم   ة ل ان  . للاحتیاجات المتعارض و ك ى ل ھ، فحت ة   وعلی ة الخاص وانین الوطنی ن الق دو م  یب

صالح المتعارضة             وق والم ك الحق شریعھا بحل تل ي ت ت ف بأغلب الدول الأوروبیة أنھا قام

ا    ون عاملً الح أن یك ر ص اع غی ذا الإجم ل ھ اض، یظ ر للإجھ انوني أكب ول ق صالح وص ل

  )٢(.حاسمًا في القضیة

  :یمكن تلخیص تفسیر المحكمة كما یلي

ا، ى أولً تنادًا إل و  ( اس ضیة ف انوني     )٣(،)ق ف الق صوص التعری اع بخ اك إجم یس ھن  ل

خص    ین ش ون الجن سألة ك ن م ة ع ن الإجاب ث لا یمك اة، بحی دء الحی ي لب والعلم

ادة    ق الم ن طری ھ ع ب حمایت دیر   )٢(یج امش تق ت ھ ر تح ع الأم الي یق ، وبالت

  . الدول

  ." متشابكة بشكل معقد" حقوق الجنین وحقوق المرأة الحامل ثانیًا،

                                                             
(1) Vo v France, App. No. - 53924/00, (ECHR, 2004). 

بكة           )٢( ة، ش شریعة الربانی ة وال وانین الدولی ین الق ل ب وق الطف صغیر، حق د ال ن محم غیر ب ص
  .١٣٣-١٣١ه، ص١٤٣٩الألوكة،

(3) Vo v France, App. No. - 53924/00, (ECHR, 2004). 



 

 

 

 

 

 ١٤٧

ادة            لثًا،ثا ین الم وازن ب اد الت ة إیج امش الخاص بآلی إن الھ بق، ف ا س ) ٨(و) ٢( نتیجة لم

ین           وازن ب ذي ی انوني ال ى النطاق الق ة للوصول إل یكون ھامشًا عریضًا لكل دول

  . حقوق الجنین والمرأة الحامل

صوص                 رابعًا، ل، بخ ة بالفع دول الأوروبی ستوى ال ى م اع الموجود عل  إن درجة الإجم

س ا یم        الأس ة تنظ دد قانونی ھ لا یح امش، وعلی ل الھ اض، لا یقل ة للإجھ لقانونی

  )١(.الإجھاض في أي دولة بعینھا

ین والأم،           بالرغم من أن المحكمة تتحدث بدلالة الترابط بین مصالح وحقوق الجن

ادة        ق بالم ساؤل المتعل ر أن الت ة الأم اة    ) ٢(فإن رأیھا یفترض في حقیق ضمن حق الحی المت

ة  للجنین، لھ ا  ة المنطقی ى         . لأولوی ن الوصول إل ذلك، إذا أمك ون ك ن أن یك ر یمك ن الأم ولك

رأة           ھ داخل الم ین، بغض النظر عن مكان انوني للجن مواقف مجردة بخصوص الوضع الق

ل دمًا، دون     . الحام سویتھ مق ن ت ین لا یمك ي للجن ع الأخلاق ة، إن الوض ي الحقیق ن، ف ولك

ل، إذ إن      رأة الحام دت،      حسبان لموضعھ داخل الم ھ، إن وج ین وحقوق صالح الجن سألة م  م

دت     ھ، إن وج ل تجاھ رأة الحام ك الم ات تل سألة واجب رتبط بم ع  . ت م موض دوره، بحك وب

ضرورة أن                ب بال انوني عن الإجھاض، یج ف ق إن أي موق ل، ف الجنین داخل المرأة الحام

رد،      ود رد مج دم وج ي ع ا یعن واء، مم د س ى ح ین، عل ل والجن رأة الحام ى الم ز عل یرك

  )٢(.مسبق منطقیًا عن الوضع القانوني للجنینو

                                                             
(1) Ryan C, ‘The Margin of Appreciation in A, B and C v Ireland: a 

Disproportionate Response to the Violation of Women’s Reproductive 
Freedom’ (2014) 3 UCL Journal of Law and Jurisprudence 237, 244-246. 

دة،              )٢( ة الجدی دار الجامعی ام، ال دولي الع انون ال ي الق ل ف ز الطف دان، مرك د زی حاتة أحم ة ش فاطم
  .٨٣-٨١م، ص٢٠٠٧الإسكندریة،



 

 

 

 

 

 ١٤٨

ین           انوني ب التوازن الق ر ب بناء على ما سبق، وبحسب الاتفاقیة، فعندما یتعلق الأم

ادة     ) ٢(الأم والجنین، فإن مسألة حقوق الجنین حسب المادة       ي الم ل ف رأة الحام وحقوق الم

ائي  ) ٨( شكل تلق ة ب صبح مرتبط ي   . ت ة ف ت المحكم د قبل ضیة أ،  (لق داق د ایرلن ) ب، ج ض

أن      )١(ذلك، شكل          " عندما أكدت ب شابكة ب وق الأم مت ین وحق ة عن الجن دعاة نیاب وق الم الحق

د  دید التعقی رأة     ." ش ة للم وق القانونی صالح والحق صوص الم ائج بخ ي أن أي نت ذا یعن وھ

  . الحامل، سیكون لھا تضمینات بقدر درجة الاعتراف بالمصالح والحقوق القانونیة للجنین

دا (دیر بالذكر أن المحكمة في  الج رت بوضوح   )٢(،)قضیة أ، ب، ج ضد ایرلن  أق

ي أن          ى أن الإجھاض ینبغ دول، عل ة ال أن ھناك إجماعًا أوربیًا، بناء على القانون في أغلبی

ل               رأة الحام اة الم ة حی ى نطاق أوسع من حمای شابكة    . یكون متاحًا عل ة المت م الطبیع وبحك

ا      لمصالح وحقوق الأم والجنین، ی  ا قانونیً ت توازنً د أرس ة ق عني ھذا أن أغلب الدول الموقع

اة            سألة حی ى م ة عل صحة والرفاھی ث ال بین الأم والجنین، فیھ تتفوق مصالح النساء من حی

سب     . الجنین وبناء علیھ، فإن الجنین لدیھ في أفضل الأحوال مصلحة محدودة في الحیاة بح

ى        ومع ذلك، سمحت الم   . من الاتفاقیة ) ٢(المادة   اء عل ر بن دیر كبی امش تق حكمة بإعطاء ھ

اع      حقیقة عدم وجود إجماع بین الدول بخصوص بدایة حیاة الإنسان، متجاھلة بذلك، الإجم

  .المتعلق بإعطاء الأولویة لحق المرأة الحامل على حساب حق الجنین في الحیاة

صباً         اد من ى  ولقد أدرك ذلك، الجانب المعارض في ھذه القضیة، إذ كان الانتق عل

ا           شریة، وم اة الب التركیز الكبیر على الغیاب المفترض للإجماع بخصوص توقیت بدء الحی

ادة    سب الم اة ح ق الحی ھ ح ین ل ان الجن دوا أن  ) ٢(إذا ك م أك ة، إذ إنھ ن الاتفاقی اك "م ھن

سؤال         إجماعًا قویًا لا ینكر بین الدول الأوربیة، لدرجة أنھ، بغض النظر عن الإجابة عن ال

                                                             
(1) A, B and C v Ireland, App. No. 25579/05 (ECHR, 2010). 
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 ١٤٩

شریعات             العلمي وال  ي ت اة وف ي الحی إن حق الأم ف اة، ف ة الحی دیني أو الفلسفي الخاص ببدای

اة              ي الحی ین ف ة من حق الجن ر قیم ا أكث حتھا ورفاھیتھ د ص ا   . أغلب الدول، تع ھ، فإنن وعلی

اة             دء الحی سألة ب م لم ر ملائ ط غی ت بخل دما قام ة أخطأت عن م حق    (نرى أن الغالبی ن ث وم

رجیح          ، وھامش تقدیر الدول في    )الحیاة ي ت دول ف اح لل دیر المت امش التق ع ھ  ھذا الصدد، م

ة                صحة والرفاھی ي ال ا ف اة أو حقھ ي الحی ل حق الأم ف اة مقاب ي الحی ن  )١(."حق الجنین ف  م

شعب         ة لل ة العمیق ة الأخلاقی ر، الرؤی شكل كبی رم، ب ة یحت م المحكم ظ أن حك الملاح

د     . الآیرلندي، كونھ عاملاً مؤثراً في حظر أو عدم حظر الإجھاض       اول المزی تم تن سوف ی

ابي،        رع الإنج من جوانب التحلیل المختلفة للمحكمة في سیاق الإجھاض، بعد التعرض للتب

  .وفیھ قد یكون تفسیرھا لمبدأ ھامش التقدیر والإجماع، مفیداً للغایة

  

  المطلب الثاني
  التبرع الإنجابي: الإنجاب بالمساعدة الطبية

  

الي    ام الت ي الع ضیة أ، ب، ج  (ف دا لق د ایرلن ي  )٢(،)ض داً ف د  ( تحدی ضیة ش ض ق

ي            )٣(،)النمسا  التي قبلت فیھا المحكمة الاستشھاد بالحق في الحیاة الخاصة والأسریة، والت

ع      ك، م كانت متعلقة بالمصلحة في الإنجاب والعون الطبي الذي قد یكون مطلوبًا لتحقیق ذل

                                                             
(1) Prialxu N, ‘Testing the Margin of Appreciation: Therapeutic Abortion, 

Reproductive ‘Right’ and the Intriguing Case of Tysiac v Poland’ (2009) 15 
(4) European Journal of Health Law 361, 371-374. 

(2) A, B and C v Ireland, App. No. 25579/05 (ECHR, 2010). 
(3) S.H. and Others v. Austria, App. No. 57813/00 (ECHR, 2011). 
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ارض فی       ة     إشارة خاصة إلى التبرع بالأمشاج، أشار الرأي المع تخدام المحكم ى أن اس ا إل ھ

م              ھ ل ة، لأن صحة الإنجابی ة بال ضایا المتعلق دم الق م یخ اع، ل لمبدأ ھامش التقدیر ومبدأ الإجم

  .یتم حسم الموضوع بشكل قاطع

ھ       رتبط ب د ی ل ق في تلك القضیة، قامت أسرتان برفع دعاوى، من أجل إنجاب طف

صیب با     ة لتخ ت بحاج ى كان رة الأول ط الأس وین فق د الأب ات  أح رع بالحیوان ب وتب لأنابی

ضة      رع ببوی صیب وتب ى تخ ة إل ت بحاج ة كان ة، والثانی ب   . المنوی ض طل م رف ن، ت ولك

ا، إذ إن                 رع بھ شاج المتب تخدام الأم ذي یحظر اس ساوي ال الأسرتین، بناء على القانون النم

ضات    رع بالبوی ة والتب ات المنوی رع بالحیوان ع التب انون یمن رتان  . الق ت الأس ھ، قام وعلی

ساویة            ب توریة النم ة الدس د المحكم ر ناجحة، ض ت غی ي  . تقدیم قضیة مشتركة، وإن كان وف

ام  ین       ٢٠٠٠ع ت ب ي ربط سان، الت وق الإن ة لحق ة الأوربی دى المحكم وى ل دمتا دع م، ق

ادتین   ة        ) ١٤(و) ٨(الم ي نھای دعوى ف رفض ال ت ب ة حكم ي النھای ا ف ة، إلا أنھ ن الاتفاقی م

اول    الإطار الز. م٢٠١١الأمر في عام     ي تن ة ف مني الممتد للقضیة، مرتبط بأسلوب المحكم

اع        دأ الإجم دیر ومب ة         .مبدأ ھامش التق ى الأھمی تندوا إل د اس دعین ق ن أن الم رغم م ى ال  فعل

امش              نح ھ دم م ي ضرورة ع ا یعن الخاصة للحق في تأسیس أسرة، والحق في التناسل، مم

ا       ي تنظیمھ دول ف ر لل ي        تقدیر كبی ب الخوض ف ررت تجن ة ق سائل، إلا أن المحكم ك الم لتل

امش    یع ھ ت بتوس ر، وحكم ة للخط صالح المعرض ة الم ة لأھمی ة المتعمق یل الدراس تفاص

  . التقدیر بناء على مبدأ الإجماع

  هامش التقدير ومبدأ الإجماع: الفرع الأول
دل التطو           ث مع داد من حی ت والأع ى الوق تند إل اع اس رات تقدیر المحكمة للإجم

ام    "بالنسبة للوقت، فقد لاحظت المحكمة  . الطبیة ذ ع رة من م، ١٩٩٨التطورات الطبیة الكثی

داعیات      ق          " والتي ربما یكون لھا ت ت تتعل سألة كان ة أن الم دت المحكم ا، إذ أك ى تقویمھ عل
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ا            ة، مم ي ضوء الظروف الراھن یس ف بالتبریر في ذلك الوقت، أي وقت تقدیم الدعوى، ول

دم ار  ى ع د عل ة    یؤك صحة الإنجابی ص ال ا یخ ة فیم ورات لاحق أي تط ضیة ب اط الق  )١(.تب

دول               داد ال ي أع ة ف رات مھم ھ تغیی ا صورتھ بأن ى م ا عل وبالنسبة للأعداد، فقد ركزت أولً

ین عامي         ة ب ات المنوی : ٢٠١١ و١٩٩٨الأعضاء التي تحظر التبرع بالبویضات والحیوان

ة  ) ٧( كان التبرع بالبویضات محظورًا في     ١٩٩٨في عام    دول والتبرع بالحیوانات المنوی

سا       ) ٤(في   ة النم ن       . دول، لم تكن من بینھا دول دءًا م ھ، ب ة أن ت المحكم م لاحظ م، ٢٠١١ث

ي         ي      ) ٥(فقد تم حظر التبرع بالبویضات ف ة ف ات المنوی رع بالحیوان دول، ) ٣(دول، والتب

سا    ة النم ضمین دول دون ت ح یعك    . ب ود توجھ واض ة بوج رت المحكم ھ، أق ا وعلی س إجماعً

دیر          ي تق أوربیًا ناشئًا فیما یخص موضوع القضیة، مما یمنح ھامش تقدیر كبیر لكل دولة ف

   )٢(.حظر أو عدم حظر الموضوع محل القضیة

صلة   ت ذي ال ي الوق ات ف ى أن البیان ار إل ضیة، أش ي الق ارض ف رأي المع إن ال

ذ    م یأخ م ل ى أن الحك لاوة عل ي، ع شكل أساس اكس ب ھ المع دعم التوج ورات ت ع التط وض

ى         . اللاحقة في الحسبان  ا عل یس قائمً ھ، ل ستند إلی اع الم رأي أن الإجم ذا ال یؤكد أصحاب ھ

ة         ھ دینامیكی انوني ل ال ق ور داخل مج ة تط ى مرحل شیر إل ا ی ة، وإنم خة وقدیم ادئ راس مب

د             ى ح یقاً إل ة ض ل دول وح لك دیر الممن خاصة، مما یشیر إلى ضرورة أن یكون ھامش التق

نح            ولكن،  . ما ضمن م ة، المت م المحكم د حك ا، لتأكی شھاد فیھ م الاست ي ت ور الت م الأم من أھ

ي      سابق ف ا ال ضار حكمھ ة، استح ع للدول دیر واس امش تق ة   (ھ د المملك انز ض ضیة إیف ق

                                                             
م، ١٩٩٣ بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،     )١(

 .٦٠-٥٨ص
(2) Al-Kahtany AH, Women's rights: a historical perspective (he Islamic 

Educational Center, 2009) 126. 
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ضع           )١(،)المتحدة ي تخ ن الموضوعات الت  التي كانت ضمن سیاق أطفال الأنابیب، كونھ م

  ". للتطورات الطبیة والعلمیة المستمرة"

  هامش التقدير والأخلاق: الفرع الثاني
دیر          امش التق ساع المفترض لھ ة دعم الات بالإضافة إلى ما سبق، حاولت المحكم

ة          ا الحكوم ي أثارتھ ة الت ات الأخلاقی ن الاعتراض ة م ى مجموع تناد إل ق الاس ن طری ع

ن           . النمساویة د م ر العدی ب، یثی ي الغال ات الإنجاب، ف  وھذا أمر طبیعي، لأن موضوع تقنی

ي حال أن التناسل           ھ، فف ي خالص، وعلی المخاوف الأخلاقیة، بسبب أنھ لا یتم بشكل طبیع

ھ             ب تجنب ي، یج بعض   . بالمساعدة الطبیة لا یتم بشكل مماثل للتناسل الطبیع دعي ال ا ی : فكم

ل    " ین رج صیًا ب ا شخ ون فعلً ن أن یك دلًا م شري، ب ل الب صناعي، إن التناس یح ال ي التلق ف

ة أن      )٢(." أسلوبًا معملیًا أو طبیًا   وامرأة، اختزل لیصبح   ت المحكم ك، لاحظ ى ذل  علاوة عل

اك  ابي     "ھن ب الإنج ات الط شأن دور وإمكان ع ب ات المجتم ب قطاع ین أغل اح ب دم ارتی ع

و       " الحدیث، ا، ھ د    "وأن التبرع بالأمشاج الذي یشمل طرفًا ثالثً ة التعقی ة عالی ة طبی ... عملی

سبانھا الكرام  ي ح ذ ف ا أن تأخ ان علیھ ذا  ك ن ھ اتجین ع ال الن ة الأطف سانیة، ورفاھی ة الإن

ل  ى     ." الحم ؤدي إل د ت ور، ق ذه الأم ل ھ ة، أن مث دت المحكم ا أك ك، كم ى ذل سام "ومعن انق

ة ة  "و" الأموم ر الطبیعی ریة غی ات الأس ذاء    "العلاق اطرة بإی ھ المخ ي طیات ل ف ا یحم ، بم

نح ھ       . الطفل المستقبلي  ة    وأخیراً، وفي سبیل التأكید على ضرورة م دیر واسع لدول امش تق

ي         دا   (النمسا، وكما تمت الإشارة إلیھ ف د أیرلن ضیة أ، ب، ج ض ة    )٣(،)ق دت المحكم د أك  فق

شاج      رع الأم راءات تب ن إج تفادة م بلاد، للاس ارج ال ھ لخ ي التوج دعین ف ة الم ى أحقی عل
                                                             

(1) Evans v United Kingdom, App. No. 6339/05 (ECHR, 2007). 
لامیة، دار     )٢( جابر إبراھیم الراوي، حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة في القانون الدولي والشریعة الإس

 .٦٥-٦٣م، ص١٩٩٩دن الطیعة الأولى، وائل للطباعة والنشر، عمان، الأر
(3) A, B and C v Ireland, App. No. 25579/05 (ECHR, 2010). 
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ھ   . والأجنة في الدول التي تسمح بذلك   دت علی ویسمى ھذا الأسلوب باختزال الضرر، إذ أك

اب    ن الإنج تحفظ ع دید ال سا ش ف النم سبة لموق ادي بالن لوبھا الحی ة أس ة لتقوی المحكم

رع    ر التب ي حظ تمرار ف ى الاس ي عل انوني وأخلاق شكل ق سا ب اعد النم ا س ساعدة، مم بالم

  . بالأمشاج

دول،                   ین ال ذكور ب ي الم اع الأوروب ى الإجم تناد إل في المجمل، ومن خلال الاس

ة       وإقرار الآراء القانونیة وا  ویم ملاءم ة بتق ت المحكم د قام ساویة؛ فق لأخلاقیة للحكومة النم

املاً       . الضرورة المزعومة للتدخل في حقوق المدعین      ا ش ان حكمھ د ك ك، فق علاوة على ذل

اف،         شكل ك ا ب ل معھ م التعام ي ت لمناقشة مدى خطورة مطالبات واحتیاجات المدعین، والت

د الموجودة      من خلال التلویح بإمكانیة ذھابھم للخارج، احت       ادات والتقالی اً للأخلاق والع رام

ي      . لدى الشعب النمساوي   ة، ف ین أن المحكم بق، یتب ا س ضیتي ش و أ، ب،  (وبناء على م ق

دا  د أیرلن ضمن        )١(،)ج ض شكل یت اع، ب دأ الإجم دیر ومب امش التق دأ ھ تخدمت مب د اس    ق

تم الإشارة            ي سوف ت ة، والت صحة الإنجابی ة لل ث    فھم وحمایة الأبعاد الھام ي المبح ا ف  إلیھ

  .التالي

  

                                                             
(1) S.H. and Others v. Austria, App. No. 57813/00 (ECHR, 2011). A, B and C v 

Ireland, App. No. 25579/05 (ECHR, 2010). 
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  المبحث الثالث
  الصحة الإنجابية وحقوق الإنسان

  

ة     ضیة  (رأینا آلیة تناول المحكم ي      )١(")ش"لق صالح ف سألة الم ا لم ة تناولھ  وكیفی

 التي )٢(،)قضیة أ، ب، ج ضد أیرلندا(الإنجاب بالمساعدة الطبیة على محمل الجد، وكذلك         

ساعدة، إلا     بینت أنھ بالرغم من اعتراف الم    یاق الإنجاب بالم ي س حكمة باستقلالیة المرأة ف

اة،                     ي الحی ین ف ل حق الجن ور أخرى، مث ع أم ا م ب موازنتھ صحیة یج أن ھذه المصالح ال

ة         دول الأوروبی ستوى ال ى م اع عل ي      . ومدى وجود إجم ة ف ت المحكم ة، قام ذه الطریق وبھ

تقلالیة والاحتیاجات ال         ة الاس یة      السیاقین بمحاولة فھم وحمای ات الأساس ن المكون د م ي تع ت

ة          سیاسة الدولی ستوى ال ى م ل عل ت طوی ذ وق خ من وم راس و مفھ ة، وھ صحة الإنجابی لل

ددة  ة مح ق قانونی ھ مواثی ي  . وتحمی دل الأخلاق ي الج ة ف صحة الإنجابی وم ال إن إدراج مفھ

ضیة          م الق ة، ودع صالح الإنجابی ف الم والقانوني، یساعد في تطویر فھم أوسع لأھمیة مختل

  .الخاصة بالاعتراف بھا وحمایتھا

ا          ا ھن ا موضع اھتمامن ة، ھم سألة الإنجابی ان بالم : ھناك مسألتان أساسیتان متعلقت

خص آخر       . تحقیق الإنجاب، وتجنب الإنجاب    ع ش ال سویًا م إن ولادة وتنشئة طفل أو أطف

ون               ھ تك اس آخرین، وعلی ي إنجاب أن الطبع یخولھم الحق ف د ب خص واح ب ش أو من جان

زمن          لدیھ ن ال ستمرة م دة م ة خلال م ئة وأدوار أبوی ار أن    . م علاقات ناش ى اختی درة عل الق

ام      ة للقی ة الأخلاقی تنجب، ھي قرار ھام بالنسبة لازدھار البشر ولحیاة طیبة، وعلیھ فالأھمی

                                                             
(1) S.H. and Others v. Austria, App. No. 57813/00 (ECHR, 2011). 
(2) A, B and C v Ireland, App. No. 25579/05 (ECHR, 2010). 
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سبیًا   دل ن ع ج یس موض ار ل ذا الاختی صحوبا   )١(.بھ اب، م ا أن الإنج ھ، بم ت ذات ي الوق  ف

ات وفرص      بتربیة الطفل، یستلزم   ات والالتزام  التزامات أخلاقیة صارمة تؤثر على العلاق

اروا       ا إذا اخت الحیاة القائمة، فللأشخاص كذلك مصلحة ھامة في اختیار كم مرة ینجبون فیھ

  .الإنجاب، ھذه المصلحة معترف بھا أیضًا

رة                  ى فك صلحتین بالإشارة إل م كلا الم ن فھ ة، یمك سیاقات الدولی ھ ال وفقًا لما تبین

ةال و      . صحة الإنجابی صحة ھ ة لل صحة العالمی ة ال ف منظم ال   (إن تعری ن اكتم ة م حال

ز   رض أو العج دام الم رد انع یس مج ا، ول ا واجتماعیً دنیًا وعقلیً سلامة ب ف .) ال ا تعری وأم

ي    ة، فھ صحة الإنجابی الیبھا       (ال ة وأس ائف الإنجابی ة والوظ ة الإنجابی ع العملی ل م التعام

ة أن  ١٩٨٨بالرجوع لعام .) ةالمختلفة في كل مراحل الحیا     م، أعلنت منظمة الصحة العالمی

ا   ي جزئیً ة تعن صحة الإنجابی ة  (ال اب والحری ى الإنج درة عل خاص الق دى الأش ون ل أن یك

ذلك  ون ب رة یقوم م م ى وك رار ومت ذا الق اذ ھ ده  )٢(.)لاتخ ت بتأیی ھ وقام م تبنت ذا الفھ  إن ھ

ى الا ذي أدى إل ر ال دة، الأم م المتح ؤتمرات الأم وق م ة الحق ة حمای ع بأھمی راف الواس عت

  .المتعلقة بالصحة الإنجابیة في المواثیق الدولیة المختلفة

ة           ى المحكم إن عل ة؛ ف صحة الإنجابی وم ال دولي بمفھ راف ال وء الاعت ي ض ف

وم واضح عن            ا التوصل لمفھ ب علیھ ر، إذ یج الأوروبیة لحقوق الإنسان مراعاة ھذا الأم

صحة الإنج    صلة بال وق المت ة      الحق ة، ومحاول ي الاتفاقی ا ف ة بھ واد المتعلق ب الم ة، بموج ابی

نھم      ا بی وازن فیم ن الت وع م اد ن تقلالیة      . إیج سائل الاس ولى الم ب أن تت ھ، یج وعلی

صوبة، لا    شكلات الخ ن م انون م ذین یع الأفراد ال ك، ف ى المح ي عل ي ھ ات الت والاحتیاج
                                                             

ارف،       :  عبد الحمید متولي، الحریات العامة )١( شأة المع ستقبلھا، من ماناتھا وم ا وض ي تطورھ نظریات ف
  .٧٢-٧١م، ص١٩٧٥الإسكندریة، 

(2) Askin K and Koenig D, Women and International Human Rights Law 
(Transnational Publishers, Inc., Volume 2, 2000) 166. 
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ساعدة الط  كال الم ن أش كل م دون ش اب ب ار الإنج ستطیعون اختی ي لا ی ساء اللات ة؛ والن بی

ساعدة        ذه الم دون ھ ان ب د      . یستطعن اختیار الإجھاض بأم دم المزی ة سوف تق الأجزاء الآتی

وم           ى مفھ الرجوع إل من استعراض أھم قضایا المحكمة المعنیة بتحقیق أو تجنب الإنجاب ب

  .الصحة الإنجابیة

  

  الإنجاب بمساعدة طبية: المطلب الأول
  

ي   ر ف ا ذُك ى م اء عل ض(بن ساق د النم ق  )١(،)یة ش ض ا لا تتعل اطرة ھن  إن المخ

ى           د الوصول إل دى تقیی ة، م ر جوھری شكل أكث بمسألة الاختیار بین وسائل مختلفة، ولكن ب

وافر    لاج المت ول للع تحالة الوص شكل اس د ی ا ق ب، مم صاب بالأنابی ة . الإخ ذه الملاحظ ھ

صحة العال            ة ال ل لمنظم ل الطوی ى العم العقم، إذ     الھامة، أعقبت الإشارة إل ق ب ا یتعل ة فیم می

سلطات        ن ال ادرًا م ا ص رًا طبیً ى أن تقری ضائي إل م الق ي الحك ارض ف رأي المع ار ال أش

اني     "م، أشار إلى أن ٢٠٠١الصحیة النمساویة، یعود لعام      شرة أزواج یع ین ع ن ب واحدًا م

اة الا          ة  من النوع الأول أو الثاني من العقم، وأن ھذه المسألة الأساسیة مصدر للمعان جتماعی

ات     ى العلاق والنفسیة للرجل والمرأة على حد سواء، ویمكنھا أن تلقي بضغوطات كبیرة عل

زوجین ین ال ة   )٢(."ب ساعدة الطبی اب بالم ا الإنج ة تكنولوجی ة لمراقب ة الدولی ن اللجن ل م  ك

ھ  (ومنظمة الصحة العالمیة تصف العقم على أنھ       مرض یصیب الجھاز التناسلي یُعرف بأن

دون   ١٢حقیق الحمل بعد مرور   العجز عن ت   تظم ب  شھرًا أو أكثر على ممارسة الجماع المن

                                                             
(1) S.H. and Others v. Austria, App. No. 57813/00 (ECHR, 2011). 
(2) Lyer P, Human Rights of Women (Pointer Publishers in India, 2006) 37-38. 
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ة     .) وسائل الحمایة  صحة الإنجابی ى أن ال علاوة على ذلك، تؤكد منظمة الصحة العالمیة عل

ساء                "تتضمن   ن الن بة، تمك حیة مناس ة ص دمات رعای ى خ رأة للوصول إل حق الرجل والم

ولًا إ   ان وص ل بأم ي الحم تمرار ف ن الاس زوجین   م رص لل ضل الف وفر أف ولادة، وت ى ال ل

  )١(."لإنجاب طفل معافى

ة            دى إمكانی ق بم ساؤل المتعل ضیة، الت    بالرغم من ذلك، أثارت المحكمة في الق

دت أن           ي أك صد  "حسبان الإنجاب المساعد، تدخلاً طبیاً وشكلاً من أشكال العلاج، والت الق

ضاعفات        ع الم و من ل     من قانون الإنجاب الاصطناعي ھ تخدام المحتم سلبیة وإساءة الاس ال

ار          ل اختی رى، مث داف أخ یس لأھ ط ول ة فق راض علاجی ة لأغ صائح طبی دیم ن وتق

لیة،           )٢(."الأطفال شاج التناس رع بالأم ق التب ي عن طری دخل الطب  وعلیھ، فإن الإنجاب بالت

ضً   ى  إما ألا یكون الھدف منھ علاجیًا، أو یكون الغرض منھ علاجیًا، لكنھ ربما یؤدي أی ا إل

  .اختیار الأطفال

ل           د تقب ة ق ات القانونی ن أن بعض التنظیم الرغم م ى، فب ى النقطة الأول النظر إل ب

د        ضیة، ق ذه الق ي ھ ة ف لاج، إلا أن المحكم كال الع ن أش شكل م ي ك دخل الطب الإنجاب بالت

ع     ق م تخدامھا یتواف فت أن اس ا، إذ وص ا علاجً رع بھ شاج المتب سبان الأم ضت ح رف

دعي،            الاختیار، وعلی  ا الم ستفید منھ د ی ي ق ضمنیة الت ھ تغافلت عن الاحتیاجات العلاجیة ال

ة               "إذ أكدت أنھ     ساعدة الطبی ن الإنجاب بالم تفادة م ل، والاس زوجین إنجاب طف من حق ال

اة الأسریة الخاصة       ) ٨(وفقًا للمادة    ."  من الاتفاقیة، لأن ھذا الاختیار یمثل تعبیرًا عن الحی

ا       بالرغم من أن الإشكالیة    تج عنھ د ین لبیة ق ة س ھ حال  ھنا ھو تجاھل فكرة العقم، من واقع أن

                                                             
  . المرجع السابق)١(

(2) Dijk PV and others (eds,) Theory and Practice of the European Court of 
Human Rights (4th edition, Intersentia, 2006) 51-52. 
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ة أو            یس ذا أھمی ار ل ي أن الاختی ك لا یعن تأثیرات صحیة خطیرة تستحق العلاج، إلا أن ذل

ار          ون الاختی دما یك ارون، عن ا لا یخت ارون أو ربم ا یخت ان ربم الفرد أو الزوج ة، ف قیم

دونھا متاحًا، السعي لمعالجة العقم باستخدام   ك،    . الأمشاج المتبرع بھا أو ب ى ذل بالإضافة إل

اب العلاج          ار، وغی العجز عن الاختی ق ب م، یتعل ھناك عامل ھام للتأثیر النفسي السلبي للعق

ن      سیًا م اً رئی الناجع للعقم وإنجاب طفل، بالنظر إلى أن إمكانیة إتاحة ھذا الاختیار تُعد جانب

ة اة الطیب ب الحی ھ، إن الاعت. جوان صحة  وعلی بیل ال ي س لبي ف ائق س العقم كع راف ب

   )١(.الإنجابیة، ینشأ الحاجة إلى العلاج، مما یوجب أن یكون الاختیار متاحًا

ار بعض المخاوف            رة الاختی د عن فك د یتول ا ق وفیما یتعلق بالنقطة الثانیة، فبینم

إن أ       ب  التي تتعلق بعلم تحسین النسل، وھو موضوع جدلي، یقع خارج نطاق دراستنا، ف غل

ال      و الح ا ھ ة، كم رة أو الإعاق راض الخطی ب الأم ار لتجن ز الاختی ة تجی دول الأوروبی ال

یح   ولادة أو التلق ل ال ات قب شخیص الجین سبة لت راض أو  . بالن ب الأم اة أن تجن ع مراع وم

دخل                ي الإنجاب بالت راغبین ف زوجین ال ة لل الإعاقة المستقبلیة في الطفل، لیست مسألة ھام

ار،      : لالطبي، فیمكن القو   ة للاختی ر احتمالی إنھ، في حالة التبرع بالأمشاج، إن السبب الأكث

لاج   ضعان للع ذین یخ زوجین الل ة لل ح البدنی ن، للملام ل، إن أمك ض التماث ق بع و تحقی . ھ

سبان         ي الح ذ ف ضمن الأخ اطفي، یت ى نحو تع ار عل رة الاختی ى فك ر إل ب النظ ھ، یج وعلی

   )٢(.الاحتیاجات الفردیة من ھذا الإجراء

                                                             
ؤتمر                )١( ال الم دم لأعم ث مق سان، بح وق الإن ة حق ي حمای دني ف انون الم واني، دور الق حسام الدین الأھ

  .٩٢-٩٠م، ص١٩٩٩العلمي الأول لحقوق الإنسان، جامعة الزیتونة، عمان، الأردن، 
(2) Ott K, ‘From Politics to Theology: Responding to Roman Catholic Ecclesial 

Control of Reproductive Ethics’ (2014) 30 (1) Journal of Feminist Studies 
in Religion 138, 142-146. 



 

 

 

 

 

 ١٦٠

صحة        ق بال ضًا، یتعل وھري أی ر ج و أم ال، ھ اب الأطف دم إنج ار ع ى اختی درة عل إن الق

ل      ضمن للرج ة، تت صحة الإنجابی ة أن ال صحة العالمی ة ال ت منظم ة، إذ أدرك الإنجابی

ة،               ة وفعال ائل آمن ى وس ي الوصول إل م الحق ف ون لھ ارھم وأن یك ي إخب رأة، الحق ف والم

یم اختی      ا لتنظ ي الإنجاب  ویمكن تحملھا وقبولھ وم      )١(.ارھم ف ى مفھ شیر إل ادم ی ث الق  المبح

  .الصحة الإنجابیة، بالإشارة إلى مفھوم الإجھاض في المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

  

  تجنب الإنجاب: المطلب الثاني
  

ي      ھ ف ارة إلی ت الإش ا تم دا   (كم د أیرلن ضیة أ، ب، ج ض راف  )٢(،)ق  إن الاعت

سألة الوصول للإجھاض،       بالاحتیاجات ومصالح الاستقلالیة،   ي م  الموجودة على المحك ف

ھ              سود فی ذي ی سان، ال وق الإن ة لحق ة الأوروبی الي للمحكم لوب الح لیست متناغمة مع الأس

ة،              ین من جھ اة للجن ع حق الحی ا م ة موازنتھ صحة، ومحاول التحلیل الإجرائي المرتبط بال

ة    . وأخلاقیات المجتمع من جھة أخرى     تقلالیة    فعلى الرغم من أن المحكم ى الاس  أشارت إل

رأة        تقلالیة الم ة اس ى أھمی تناد إل ا بالاس ور مفھومھ م تط ا ل ضایا، إلا أنھ ن الق د م ي العدی ف

ة  . الحامل فقط، بدون مراعاة مصلحة وحقوق الجنین    بدلًا من ذلك، تم تحلیل قضایا المحكم

د   (على أساس المصلحة في النزاھة البدنیة والنفسیة، كما في    اك ض ضیة تیزی دا ق  )٣(،) بولن

                                                             
(1) Fredrickson B and Roberts T, ‘Objectification Theory: Toward 

Understanding Women’s Lived Experiences and Mental Health Risks’ 
(1997) 21 Psychology of Women Quarterly 173, 179-182. 

(2) A, B and C v Ireland, App. No. 25579/05 (ECHR, 2010). 
(3) Tysiac v. Poland, App. No. 5410/03 (ECHR, 2007). 



 

 

 

 

 

 ١٦١

وترًا     التي دارت حول تھدید خطیر لبصر المرأة، بسبب استمرار الحمل، والذي سبب لھا ت

م تطور                      . كبیرًا ا ل د أنھ وتر، بی ذا الت رت بھ د أق ضیة ق ذه الق ي ھ ة ف ن أن المحكم بالرغم م

  .فھمھا للنزاھة النفسیة للمرأة بشكل یسمح لھا بإجراء الإجھاض

الرغم  اض، ب یاق الإجھ ي س سلبیة ف ار ال ق بالآث ة تتعل ة البدنی ن أن النزاھ م

أثر    ق ب د تتعل سیة ق ة النف إن النزاھ ة، ف صحة البدنی ي ال ة ف اره اللاحق ل وآث ة للحم المحتمل

بحكم     )١(.الحمل ومولد الطفل وتربیة الطفل على الصحة العقلیة للمرأة         ك، ف ى ذل  علاوة عل

سیة،     المطالب الذھنیة والبدنیة لكل منھما، ونظرًا لكل تل   ة النف ب المرتبطة بالنزاھ ك الجوان

ھ  ن عدم ل م ي الحم تمرار ف ر الاس ى تقری درة عل ستأتي الق صلحتین . ف راف بالم إن الاعت

ى       د عل مطلوب، إذ إن الاعتماد فقط على النزاھة النفسیة قد لا یؤدي إلا إلى استمرار التأكی

ث    ن حی ة م سیة والبدنی صحة النف ى ال صحة، أي عل سلبیة لل اد ال ة الأبع ة معین ا بحال  تأثرھ

ل ة   )٢(.كالحم اض، مقرون ي الإجھ صلحة ف ة للم ة المحكم ون حمای ب أن تك ك، یج ع ذل  م

ا داخل              دى أھمیتھ ع وم ة للمجتم ل بعض المخاوف الأخلاقی ببعض المصالح الأخرى، مث

یاق        . ھذا المجتمع  وعلیھ، فإن اعتراف المحكمة بالمصالح الصحیة المعرضة للخطر في س

ع            الإجھاض ھو أمر   ضھا م ا بع بة لموازنتھ یلة المناس اد الوس  مفید، ولكن فقط في حال إیج

ادم   . البعض، من خلال استخدام مبدأ ھامش التقدیر ومبدأ الإجماع   ب الق سوف یشمل المطل

  .بعض المفاھیم اللازمة للتعامل مع التقنیات الإنجابیة الجدیدة والناشئة

  

                                                             
ھ  )١( سان وحریات وق الإن وش، حق د البط ن محم ان، الأردن، : أیم شر، عم ل للن ة، دار وائ ة مقارن دراس

  .١٢٣-١٢٢م، ص٢٠١٤
ي             )٢( شورات الحلب دولي، من انون ال ي الق سان ف وق الإن ة حق امري، حمای راھیم الع ر إب  عباس عبد الأمی

  .٤٨-٤٧م، ص٢٠١٦الحقوقیة، 
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  آفاق الصحة الإنجابية: المطلب الثالث
  

ة،              من ال  ة للموضوعات الإنجابی صحة العالمی ة ال سیر منظم ي تف ة ف ملامح الھام

ة               صحة الإنجابی وم ال ا بمفھ ث ارتباطھ ك الموضوعات من حی اھیم  . فھم المنظمة لتل إن مف

ن                  ة، إذ یمك ة مھم اھیم أخلاقی ي مف ة، ھ سیر المنظم ضمنھا تف الحاجة والاستقلالیة، التي یت

صحة     ربطھا بمفاھیم خاصة بحقوق الإنسان،     اھیم ال اط بتطویر مف مما یجعلھا وثیقة الارتب

  .الإنجابیة الخاص بالمحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان

یاق الإجھاض                ي س ا ف ب موازنتھ ھ یج ة، فإن اھیم أخلاقی وبما أننا نتحدث عن مف

ة            رأة، فالمحكم والإنجاب بالمساعدة الطبیة، مع مراعاة منح النطاق المناسب للاستقلال للم

ا            في نھایة    اً لم صلة، وفق ة ذات ال ة والأخلاقی تحقاقات القانونی سویة الاس الأمر تھدف إلى ت

اع    . ھو منصوص علیھ في الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان  وافر إجم بل وحتى في حال ت

ي    ذا لا یعن رأة، فھ ة للم صحة والرفاھی اس ال ى أس اض عل وافر الإجھ وب ت ي بوج أوروب

اف      إھمال حقیقة عدم وجود إجماع حول      اع راسخ ك  بدایة حیاة الجنین، أو عدم وجود إجم

ب   إن   )١(.بشأن السماح باستخدام الأمشاج المتبرع بھا في سیاق التخصیب بالأنابی ھ، ف  وعلی

دم حظر           ي حظر أو ع ة ف ا الأحقی سع، لمنحھ ب أن یت ھامش التقدیر الممنوح لكل دولة یج

وعات  ذه الموض أ   . ھ ة ت ول ماھی ساؤل ح ر ت ك، یظھ ي ضوء ذل ة وف ات الإنجابی ثیر التقنی

  .الجدیدة والناشئة في المصالح الإنجابیة للنساء والرجال

                                                             
(1) Prialxu N, ‘Testing the Margin of Appreciation: Therapeutic Abortion, 

Reproductive ‘Right’ and the Intriguing Case of Tysiac v Poland’ (2009) 15 
(4) European Journal of Health Law 361, 364-365. 
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ساعدة   اب بالم وع الإنج ة بموض ة الخاص ات الإكلینیكی ى الممارس ر إل د النظ عن

ب                 دري لتجن ات إحلال میتوكون ي تقنی ال، وھ بیل المث ى س دة، عل الطبیة في المملكة المتح

تخدام       الأمراض المیتوكوندریة الوراثیة لد   ل باس د سمحت بالفع ة ق ى الأم، نلاحظ أن الدول

ل الإجھاض                 دة أعوام، مث رة لع ة الخطی ب الظروف الجینی ة لتجن بعض الإجراءات الطبی

اري  ي      . الاختی ب الجین ر التركی ل تغیی ة، مث ات مختلف دري تقنی لال المیتوكون ضمن الإح یت

حی    أخرى ص ضة ب دریا المری تبدال المیتوكون ین، واس ضة أو جن ساعدة  لبوی ك بم حة، وذل

   )١(.بویضة متبرع بھا

ة،              م الأجن شري وعل صاب الب ة الإخ دة، ھیئ عندما فوضت حكومة المملكة المتح

ر          ات أكث ب التقنی ى جان ون إل لتحدید الرأي العام بشأن إدخال تلك التقنیات، كان العامة یمیل

ن أمراض   منھم ضدھا، وذلك بسبب أنھا تزید من احتمالیة الحصول على طفل لا یعاني       م

ووي             وم الن ا من خلال الجین رأة جینیً ھ الم رتبط ب ن   )٢(.جینیة خطیرة، وكذلك ت الرغم م  وب

ساء          دى الن دائل ل ود ب ان وج راض ك رز اعت شریعھا، إذ إن أب ة لت دثت معارض ك، ح ذل

ا            رع بھ ضة متب ب وببوی صیب بالأنابی ب العلاج بالتخ . والأزواج، إذ یمكنھم التبني، أو طل

د یوسع           فكما رأینا في ا    رد، ق دائل للف ة وجود ب ة، إن حقیق لتحلیلات السابقة لقضایا المحكم

دول      رد،        . ھامش التقدیر الممنوح من المحكمة لل صلحة الف ل من م داً التقلی ي أب ذا لا یعن وھ

  . بل ھو طریقة من طرق الموازنة بین المصالح المتعارضة في القضیة

                                                             
(1) Fredrickson B and Roberts T, ‘Objectification Theory: Toward 

Understanding Women’s Lived Experiences and Mental Health Risks’ 
(1997) 21 Psychology of Women Quarterly 173, 175-179. 

(2) Al-Kahtany AH, Women's rights: a historical perspective (he Islamic 
Educational Center, 2009) 163. 
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ة ال          ي آلی ؤثر ف صالح المتعارضة،     إذاً، إن من أھم العوامل التي ت ین الم رجیح ب ت

سألة المطروحة            اع حول الم دم وجود إجم دى وجود أو ع ع   . أھمیة المصلحة، وم ي واق ف

صلحة،    وة الم ي ق ن ف تم الطع دما ی سابقة، عن ة ال یلات المحكم ي تحل ا ف ا رأین ر، وكم الأم

ك        وة یمكن لفقھ الإجماع أن یمنع المحكمة من الدراسة المباشرة للسؤال الحرج بشأن تل . الق

ة،             ي أقلی ؤثر ف د ت ة ق ي الذری فبما أن مسائل العقم أو خطر حدوث أمراض جینیھ خطیرة ف

ة،     ات الإنجابی وبحكم التأثیر المحتمل للمشاعر العدائیة فیما یتعلق بقانونیة التدخلات والتقنی

  )١(.فإن ھذا الأمر إشكالي للغایة

د  وفیما یتعلق بالتقنیات الإنجابیة المستقبلیة التي لم       تدخل المجال القانوني بعد، فق

ات      انوني بتقنی ي والق سماح الأخلاق شأن ال ال، ب بیل المث ى س سیاسي الآن، عل دل ال دأ الج ب

ة       ل تقنی ووي مث رة     CRISPR/Cas-9تعدیل الجینوم الن ة الخطی شكلات الجینی ب الم  لتجن

ة ي الذری لا )٢(.ف ا لع صة معملیً شاج المستخل ذلك الأم ة ك وعات البحثی ن الموض م  م ج العق

ك   ب ذل تم طل دما ی اء، عن اء والأبن ین الآب ة ب ة الجینی ى الرابط اظ عل ذه . والحف ل ھ ي مث ف

سبة         م بالن تقلال الملائ اق الاس اج ونط ة الاحتی ن درج ساؤلات ع ار ت وف تث ضایا، س الق

ب        . للتقنیات سائل، یج ك الم وفي النھایة، عندما تتناول المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان تل

ا،               علیھا حصر    ا بینھ وازن فیم اد ت ة إیج م محاول ن ث ضیة، وم ل ق الحقوق والمصالح في ك

ع               ة، م ل دول سلطات ك یق ل دیر واسع أو ض امش تق نح ھ دم م نح أو ع ر م وعلیھ، یتم تقری

ى   اع عل ة، إذ إن الإجم دول الأوروبی ستوى ال ى م ود عل اع الموج اة الإجم رورة مراع ض

                                                             
ة        )١( روت، الطبع  وفاء مرزوق، حمایة الطفل في ظل الاتفاقیات الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بی

  .٣٦-٣٤م، ص٢٠١٠الأولى، 
(2) Ryan C, ‘The Margin of Appreciation in A, B and C v Ireland: a 

Disproportionate Response to the Violation of Women’s Reproductive 
Freedom’ (2014) 3 UCL Journal of Law and Jurisprudence 237, 239. 
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ل   الحظر أو عدم الحظر سیكون، مع الوقت، نتیجة        دول، مث التفكیر الذي تقرر من خلال ال

سمح          ن أن ی وجود أو عدم وجود إجماع على أن تعدیل الجینوم النووي أمر أكثر إشكالیة م

  .بھ
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  الخاتمة
  

امش     دأ ھ سان لمب وق الإن ة لحق ة الأوروبی ق المحكم ة تطبی ى آلی وء إل د اللج عن

صاحبة لھ   ة الم یل التحلیلی ع التفاص اع، م دأ الإجم دیر ومب سیر  التق ور تف ك یط إن ذل ا، ف م

ي       دث ف ا ح دا و   (المحكمة ومفاھیمھا، كم د أیرلن ضیتي أ، ب، ج ض ن   )١(،")ش"ق ك م  وذل

ة،   . خلال محاولة إیجاد توازن بین المصالح الإنجابیة الموجودة على المحك        ذه الطریق وبھ

م                ي، أن یحك ھ، وینبغ ن یمكن صوص م ئلة المطروحة أعلاه، بخ ة عن الأس تجیب المحكم

ذه          على خط  ي ھ ن ف ورة تلك المصالح وآلیة الترجیح بینھا، وذلك بالقول فعلیًا إنھ عند الطع

ات              ة بالتقنی دخلات المتعلق ى بعض الت ة عل الخطورة، فإن أصحاب الاعتراضات الأخلاقی

دول           ات ال دقیق لالتزام الإنجابیة، یمكنھم أن یؤثروا في مفاھیم المحكمة المتعلقة بالتحلیل ال

  . من الاتفاقیة) ٨(و) ٢(حسب المواد 

  :وقد توصل البحث إلى النتائج التالیة

ي       - اع، یراع دیر والإجم إن تأطیر المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان لمبدأ ھامش التق

ة     دول الأوروبی عوب ال دى ش سائدة ل ة ال ة المحلی لاق والثقاف ر الأخ شكل كبی وإن . ب

د ی       ة، ق اوف أخلاقی ى مخ شتمل عل د ت ات ق ذه الاعتراض ت ھ ر   كان ا غی سك بھ تم

زال          ا ت ا، م ي منعھ صلحتھم ف ة، إلا أن م ة المختلف المحتاجین لتدخل التقنیات الإنجابی

 . قائمة

                                                             
(1) A, B and C v Ireland, App. No. 25579/05 (ECHR, 2010). S.H. and Others v. 

Austria, App. No. 57813/00 (ECHR, 2011). 



 

 

 

 

 

 ١٦٧

ي     - ة، والت سائل الإنجابی دة للم الیب المقی صین الأس رورة تح ى ض ة عل د المحكم تؤك

وق       یجب وزنھا بعنایة مع قوة المصالح الموجودة على المحك، واحترام وحمایة الحق

 .ع مراعاة جمیع جوانب الصحة الإنجابیة للنساء، وأحیانًا للرجالالإنجابیة، م

صوص         - سان، بخ عدم وجود أحكام قطعیة صادرة من المحكمة الأوروبیة لحقوق الإن

ة     ة، نتیج سبب أن المحكم ك ب ة، وذل ساعدة الطبی اب بالم اض أو الإنج ضایا الأجھ ق

ى            ر عل شكل كبی د ب اع، تعتم وانین والأخلاق   لتطبیق مبدأي ھامش التقدیر والإجم  الق

  .المحلیة للدول الأوروبیة، والتي غالباً تكون معرضة للتغییر بشكل مستمر
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